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أهمية مشاركة المرأة في مجال

المنشآت الصغيرة والمتوسطة
مقدمة
تواجه كثير من المجتمعات، ومنها مجتمعات الوطن العربي، تحديات كبيرة في جهودها التنموية. ومن أهم هذه التحديات استثمار الإمكانات والطاقات البشرية، ذكوراً وإناثاً، استثماراً رشيداً يعظّم من المردود الاقتصادي والاجتماعي لهذا الاستثمار، وبخاصة في ضوء ضعف الموارد الطبيعية في كثير من هذه المجتمعات. ومن ناحية أخرى، فإن الاستثمار الأمثل للطاقات البشرية يساهم في الحد من ظاهرتي البطالة والفقر، وهما ظاهرتان تستشريان في كثير من المجتمعات العربية في ضوء بطء النمو الاقتصادي وارتفاع معدل التزايد السكاني.

إن توفير فرص مشاركة المرأة في مجال المنشآت المتوسطة والصغيرة والصغرى على غرار ما يتوافر من مثل هذه الفرص للرجل، وضمن الهدف الأشمل لمشاركة المرأة في عالم العمل والإنتاج، ضروري لتحقيق ثلاثة أهداف عامة هي:

أولاً:
الهدف الإنساني والاجتماعي الذي يتضمن تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين، والارتقاء بمستوى الأسرة، مع العلم أن تكافؤ الفرص لا يعني بالضرورة تشابهها.

ثانياً:
الهدف الاقتصادي الذي يتضمن الاستثمار الأمثل للموارد البشرية لتحقيق النمو الاقتصادي المرغوب والإنتاجية العالية والعائد المناسب على الفرد والمؤسسة والمجتمع.

ثالثاً:
الهدف الثقافي الذي يتضمن ترسيخ ثقافة ايجابية لمكانة المرأة ودورها في المجتمع وتعظيم قيمة العمل بأنواعه ومستوياته المختلفة للمرأة والرجل على السواء.

ان تطوير المشاركة الفعّالة للمرأة في العمل بشكل عام، وفي مجال المنشآت المتوسطة والصغيرة بشكل خاص يستدعي معالجة ذات بعدين. ويعنى البعد الأول بالمنظومة العامة التي تتعلق بعمل المرأة في المجتمع من حيث المعايير والظروف والمحددات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، بينما يعنى البعد الثاني بخصائص المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتطلباتها ومحدداتها من حيث ممارسة المرأة للعمل فيها، وهو البعد الذي تركّز عليه هذه الورقة، دون إغفال البعد الأول من حيث تأثيره وانعكاساته العامّة. ومن القضايا التي تنتمي للبعد الأول المتعلق بالمنظومة العامة، والتي لها تأثير وانعكاسات على موضوع هذه الورقة ما يلي:
· مكانة المرأة وصورتها في المجتمع بشكل عام وفي عالم العمل بشكل خاص، ومدى الدعم المجتمعي لدور المرأة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، بالإضافة إلى دورها الأسرى.
· مدى مشاركة المرأة في الحياة العامة، وفي مواقع التخطيط ورسم السياسات واتخاذ القرار في السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، بالإضافة إلى مشاركتها في المواقع القيادية في مؤسسات العمل والإنتاج.
· مدى توافر الخدمات والتسهيلات والهياكل المؤسسية المساندة للمنشآت بأنواعها المختلفة، ومدى مراعاتها للحاجات الخاصة للمرأة.
المفهوم والإطار
يتفاوت تصنيف المنشآت الكبيرة والمتوسطة والصغيرة (والصغرى) من بلد لآخر في ضوء طبيعة الأوضاع الاقتصادية وحجم الاقتصاد الوطني. وهناك معياران رئيسان لتصنيف المنشآت في هذا المجال، وهما:
1- حجم المنشأة من حيث عدد العاملين فيها، وهو المعيار الأكثر شيوعاً.

2- حجم المنشأة من حيث حجم الاستثمار المالي فيها.
وانطلاقاً من المعايير التي تلائم الأوضاع الاقتصادية في الأقطار العربية، يمكن أن تعد المنشأة صغيرة إذا كان عدد العاملين فيها أقل من عشرين، ومتوسطة إذا تراوح عدد العاملين فيها بين عشرين وخمسين عاملاً، وكبيرة إذا زاد العدد على ذلك. وبالإضافة إلى ذلك يستخدم تعبير المنشآت الصغرى (الميكروية أو المتناهية الصغر) للدلالة على المنشآت التي يقل أفرادها عن خمسة أفراد مثلاً، وفي ضوء هذه المعايير فإن أكثر من 97% من المنشآت تنتمي لفئة المنشآت المتوسطة                   والصغيرة والصغرى.
وستعالج هذه الورقة القضايا المتعلقة بمشاركة المرأة في مجال المنشآت والمشروعات               المتوسطة والصغيرة. ولا بد من التمييز هنا بين المنشأة والمشروع من حيث المفهوم والوضع القانوني والأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لكل منهما، وبخاصة فيما يتعلق بدور المرأة ومشاركتها. فكل منشأة تشتمل بالضرورة على مشروع وتخضع لتشريعات ذات بعد اقتصادي في معظمها من حيث التسجيل ونظام الضرائب وحقوق ومنافع العاملين والاستفادة من الخدمات المساندة الموجهة للمنشآت وغير ذلك. ومقابل ذلك ليس من الضروري أن يكون المشروع جزءاً من منشأة بالمفهوم الرسمي والقانوني. ومن الأمثلة على مجالات العمل التي يمكن أن تشتمل على مشروعات من هذا النوع خارج نطاق المنشآت ما يلي:

1. العمل في القطاع غير النظامي.

2. العمل الزراعي، وبخاصة في الحيازات الزراعية العائلية.
3. العمل في جمعية خيرية.
4. العمل في إدارة شؤون بيت أو أسرة، وبخاصة في حالة غياب المعيل الأصلي.
ومن الواضح أن لهذه الأعمال بعد خاص من حيث كثافة مشاركة المرأة بها في المجتمعات العربية، وتشتمل بطبيعتها أو بجهود هادفة على مشروعات متوسطة أو صغيرة أو صغرى. ولكنها تقع في العادة ضمن التشريعات الاجتماعية التي تتيح الاستفادة من بعض الخدمات الاجتماعية المساندة.

التعليم والعمل والمرأة
يمكن القول أن المدخل الرئيس لدعم مشاركة المرأة في مجال المنشآت المتوسطة والصغيرة ضمن مشاركتها الأوسع في الحياة العامة وعالم العمل في المجتمع هو التعليم. ومن المعلوم أن فرص التعليم بمستوياته المختلفة، الأساسي والثانوي والعالي. بما في ذلك فرص التعليم والتدريب المهني والتقني أقل بشكل ملموس للإناث منها للذكور على مستوى الوطن العربي، رغم التطوّر الملموس الذي حدث في هذا المجال في عدد من الأقطار العربية. وكأحد المؤشرات المهمة على ذلك، تدل البيانات المتوافرة أن نسبة الأمية في الوطن العربي للفئات العمرية التي تزيد على 15 سنة تبلغ 40% تقريباً، وهي بين الإناث أكثر من ضعفي نسبتها بين الذكور. ومثل هذا الوضع التمييزي يتكرر في نسب التحاق الذكور والإناث في المراحل التعليمية المختلفة.
إن انخفاض المستوى التعليمي بين فئات كثيرة من الإناث يقف عائقاً أما حجم ونوعية مشاركتهن في مجال المنشآت المتوسطة والصغيرة، وبخاصة في مواقع القيادة كرياديات وصاحبات أعمال، نظراً لأن مثل هذه المواقع تستدعي مستويات تعليمية معقولة في العادة. وهكذا، ورغم شيوع ممارسة المرأة للعمل في المنشآت الصناعية والأعمال الزراعية والمؤسسات الخدمية، إلاّ ان هذا العمل يتركز بشكل رئيس في مستويات المهارة الدنيا التي يشغلها في العادة العمال محدودو المهارات الذين قلما يحتاجون إلى مستوى تعليمي عال أو إلى تعليم وتدريب مهني طويل ونظامي، بل يحصلون على مهاراتهم المحدودة في كثير من الأحيان عن طريق الممارسة بعد الالتحاق بالعمل. وهذا يعني ان عمل المرأة في هذه الأحوال يتسم بالخصائص التالية:
· انخفاض نسبة الالتحاق بالعمل.
· ارتفاع نسبة البطالة، ومحدودية فرص العمل المتاحة للمرأة.
· تدني مستويات المهارة.
· انخفاض الدخل.
· محدودية التطور والارتقاء الوظيفي في العمل.
· ضعف إمكانية تولّي مواقع قيادية أو ريادية في العمل.
ويمكن تلخيص الصعوبات التي تواجه فرص التعليم بشكل عام، والتعليم والتدريب المهني بشكل خاص، للفتاة في كثير من الأقطار العربية بالأمور الآتية:
1. المؤثرات الاجتماعية والثقافية السلبية.
2. ضعف التسهيلات المتاحة، ومحدودية الانتشار للخدمات التعليمية المطلوبة.
3. تدنّي التحاق الفتاة في التعليم والتدريب المهني، وبخاصة في المجالات غير التقليدية، رغم التحاق الفتاة بالعمل في هذه المجالات في مراحل لاحقة.
4. تركيز خدمات التعليم والتدريب المهني على أنماط العمل السائدة في المدن تجاوباً مع حاجات المجتمع الحضري.
5. ضعف خدمات التوجيه والإرشاد التربوي والوظيفي داخل النظام التعليمي وخارجه.
عمل المرأة ومشاركتها 
في المنشآت والمشروعات المتوسطة والصغيرة

ترتبط قضايا وتحديات مشاركة المرأة في مجال المنشآت والمشروعات المتوسطة والصغيرة (والصغرى) ارتباطاً كبيراً كما هو متوقع بقضايا مشاركتها في مجالات العمل المختلفة بشكل عام من حيث الفرص والمحددات والصعوبات. ومع ذلك تنفرد قضايا المشاركة في المنشآت والمشروعات المتوسطة والصغيرة ببعض الخصائص والمتطلبات التي تستدعي معالجات خاصة.
وفيما يلي عرض موجز للأعمال التي تتولاها المرأة بشكل عام في أي مجتمع والتي يمكن ان يندرج بعضها تحت مظلة المنشآت، بينما لا يقع بعضها الآخر تحت هذه المظلة رغم اشتمالها على مشروعات.
أولاً: العمل خارج المنزل

يمكن تصنيف الأعمال والمهام التي تتولاها المرأة خارج المنزل بالأنواع الرئيسة التالية:
1. العمل كعاملة أو كصاحبة عمل مقابل دخل مادي محدّد أو غير محدّد. ومن الطبيعي ان يندرج مثل هذا العمل ضمن مفهوم المنشآت بأنواعها المختلفة، الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، إذا تم في مؤسسة تنطبق عليها معايير هذه المنشآت، وتم تسجيلها كذلك.
2. العمل بدون أجر كما يشيع في كثير من الأحيان في العمل الزراعي، وبخاصة في حالة الحيازات الزراعية الأسرية، حيث تعمل المرأة إلى جانب أفراد الأسرة الآخرين في الإنتاج النباتي أو الحيواني لتقليل الاعتماد على العمال المأجورين. وقد تكون المرأة عاملة أو مسؤولة عن إدارة هذا العمل الذي يمكن أن يندرج تحت مظلة منشأة متوسطة أو صغيرة أو أن يبقى خارجاً عن مثل هذه المظلّة. وتتفاوت في ضوء ذلك مدى الاستفادة من الخدمات المساندة وطبيعتها            وإطارها القانوني.
3. العمل التطوعي الذي يتم عن طريق الجمعيات الخيرية والتعاونيات والهيئات النسائية المختلفة. ومن النماذج الشائعة لمثل هذا العمل قيام امرأة أو مجموعة من النساء بإنشاء جمعية خيرية أو هيئة نسائية. ورغم أهمية هذا العمل، فقلما تنطبق عليه المعايير والشروط التي تنطبق على المنشآت المتوسطة والصغيرة بمفهومها الاقتصادي الرسمي، فالتشريعات التي تنظمها ذات صبغة اجتماعية وليست اقتصادية، وبالتالي فإن مصادر الخدمات المساندة التي تحصل عليها تختلف في كثير منها عن مصادر الخدمات والتسهيلات المتاحة للمنشآت المتوسطة والصغيرة.
ثانياً: العمل داخل المنزل
يمكن تقسيم الأعمال والمهام التي تتولاّها المرأة داخل المنزل إلى الأنواع الرئيسة التالية:
1. الأعمّال المدرّة للدخل (income generating)، وهي مشروعات ومنتجات وخدمات تدرّ دخلاً على الأسرة. ومن الأمثلة على هذه الأعمال الصناعات المنزلية كتصنيع الأغذية والمنسوجات والإنتاج النباتي والحيواني ومنها أيضاً خدمات الحضانات المنزلية. ومن الأمثلة الأكثر حداثة إنتاج البرمجيات الحاسوبية والاستشارات والقيام بالأنشطة الإنتاجية عن بُعد باستخدام الشبكة الالكترونية. وتتم عمليات التصنيع والإنتاج والتجهيز داخل المنزل، كما يتم تسويقها بشكل مباشرة للمستهلك، أو عن طريق الوسطاء. ورغم أن كثيراً من هذه الأعمال يتم تنظيمها وممارستها ضمن معايير وشروط اقتصادية، إلا أنها لا تندرج في ا لعادة تحت مظلة المنشآت، وإن كانت تندرج تحت مظلة المشروعات.
2. الأعمال المقتصدة (الموفّرة)  للنفقات (income saving)، وهي مشروعات ومنتوجات وخدمات تقدمها المرأة داخل المنزل لمنفعة الأسرة. وبدون ذلك تضطر الأسرة إلى الحصول على هذه المنتوجات والخدمات مقابل الثمن من خارج المنزل. ومن الأمثلة الشائعة على ذلك في المجتمعات العربية صنع الملابس وإنتاج الأطعمة وتربية المواشي والطيور وزراعة الحدائق وأعمال الصيانة وغير ذلك. ومع أنه يتوافر في كثير من الأحيان خدمات وتسهيلات مباشرة لمساعدة المرأة في تنظيم هذه الأعمال وإداراتها، ولكن ذلك يتم في العادة عن طريق مؤسسات اجتماعية نظراً لأنها لا تندرج تحت مظلة المنشآت المتوسطة والصغيرة.
3. الأعمال والمهام التقليدية في الأسرة، كتربية الأطفال وتجهيز الطعام والتعامل مع الأجهزة والأعمال المنزلية الأخرى. وينطبق على هذه الأعمال ما ينطبق على الأعمال المقتصدة للنفقات من حيث طبيعة ومصادر الخدمات والتسهيلات المباشرة التي يمكن أن تستفيد منها المرأة.
وأخيراً، هل يمكن أن نرى في المستقبل وضعاً تصبح فيه إدارة شؤون الأسرة مشروعاً صغيراً، كما يصبح فيه المنزل منشأة صغيرة بالمفهومين الاقتصادي والاجتماعي معاً، فيستفيد من الخدمات والتسهيلات المساندة، الاجتماعية منها وتلك الموجهة للمنشآت المتوسطة والصغيرة.

الخدمات المساندة لمشاركة المرأة

في المنشآت المتوسطة والصغيرة

يستدعي تعزيز مشاركة المرأة وعملها في مجال المنشآت المتوسطة والصغيرة، وبخاصة في دورها كرائدة ومبادرة في إنشاء هذه المنشآت أو توسيعها أو تطويرها، توافر مجموعة من الخدمات والتسهيلات المساندة التي يتولّى مسؤوليتها الجهات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية. ومع أن هذه الخدمات والتسهيلات بدون استثناء مطلوبة وضرورية لتعزيز مشاركة كل من المرأة والرجل، إلا أنها أو بعضها على الأقل يأخذ بعداً خاصاً لدى التعامل مع المرأة والتجاوب مع حاجاتها، مع الأخذ بعين الاعتبار أن التفاوت بيت حاجات الرجل وحاجات المرأة يختلف ضيقاً أو اتساعاً بين مجتمع وآخر، وبين موقع وآخر داخل المجتمع الواحد. وفيما يلي عرض موجز للخدمات المساندة لمشاركة المرأة في المنشآت المتوسطة والصغيرة، علماً بأن بعض هذه الخدمات ذو أثر مباشر وبعضها ذو أثر غير مباشر على مشاركة المرأة. 
أولاً: الخدمات المساندة المباشرة

1.
خدمات التعليم والتدريب وتنمية الموارد البشرية

يتم تقديم هذه الخدمات عن طريق البرامج التعليمية والتدريبية، النظامية أو غير النظامية، لأغراض تأهيل العاملين والعاملات في المنشآت على اختلاف مجالات العمل والمستويات المهنية والوظيفية، بهدف الإعداد لممارسة العمل أو رفع الكفاءة وتحسين مستويات الأداء. ولا يخفى أن مثل هذه الخدمات يتم تصميمها أحياناً لتناسب حاجات المرأة عندما توجه لدعم مشاركتها في المنشآت المتوسطة والصغيرة، من حيث طبيعتها فيما يتعلق بالأعمال التي تقبل عليها المرأة أو من حيث تنظيمها فيما يتعلق بمتطلباتها المكانية والزمانية.
2.
تسهيلات التمويل والإقراض وضمان القروض


تساهم هذه التسهيلات في مساعدة المستثمر/ة على المبادرة بإنشاء المنشآت والمشاريع وتوسيعها وتطويرها. وفي كثير من الأحيان تبدو الحاجة قائمة إلى تسهيلات وشروط تمويلية خاصة للمرأة، وبخاصة فيما يتعلق بضمان القروض مثلاً. ويتوافر لهذا الغرض في بعض الأحيان صناديق خاصة لإقراض المرأة. وتبرز أهمية ذلك من أن شح التسهيلات التمويلية أو طبيعة الشروط المرافقة لها كثيراً ما تقف عائقاً أمام استفادة المرأة منها بهدف خوض غمار المبادرة بإنشاء المنشآت أو توسيعها أو تطويرها.
3.
التسهيلات والخدمات المتعلقة بالتسويق والاستيراد والتصدير
يمكن أن يكون لهذه التسهيلات والخدمات واحداً من المضمونين التاليين أو كليهما:
1. المضمون التمويلي الذي يعنى بتمويل بعض نشاطات التسويق كالترويج أو توفير السيولة النقدية للاستيراد وغير ذلك.
2. المضمون الفني الذي يعنى بتوفير الخبرات والمعلومات والبيانات عن الخصائص والمتطلبات والشروط المتعلقة بالتسويق والاستيراد والتصدير.
ومن المتوقع أن تؤثر البيئة الاجتماعية في المجتمعات العربية على حركية المرأة وقدراتها في مجال التسويق والاستيراد والتصدير ذات العلاقة بمنتجات المنشآت المتوسطة والصغيرة، مما يستدعي جهوداً ومضامين خاصة للتسهيلات والخدمات المتعلقة بالتسويق والاستيراد والتصدير.
4. الخدمات الاستشارية والفنية

تعنى هذه الخدمات بتقديم المشورة لتطوير الأداء وزيادة الإنتاجية في المنشآت المتوسطة والصغيرة أو وضع الحلول للمشاكل والصعوبات التي قد تواجهها فيما يتعلق بالعمليات الإنتاجية أو التقنيات المستخدمة أو الموارد البشرية أو القرارات الاستثمارية وغير ذلك من خدمات الدعم الفني والإداري والتنظيمي. ومن الطبيعي أن يُراعي تقديم هذه الخدمات الحاجات والمتطلبات الخاصة بالمرأة.
5. 
خدمات التشغيل والإرشاد والتوجيه


يتولى مثل هذه الخدمات في العادة مكاتب ومؤسسات حكومية أو غير حكومية، ربحية أو غير ربحية. وغالباً ما يتم تقديمها بهدف تسهيل الالتحاق بالعمل أو تغييره، وتراعي في العادة الحاجات الخاصة بالمرأة. وقد تختص بعض الجهات والمؤسسات بتشغيل المرأة وتقديم خدمات التوجيه والإرشاد لها لأهداف اجتماعية.
ثانياً: الخدمات المساندة غير المباشرة
1. 
التشريعات والسياسات


تتولى السلطات الحكومية والتشريعية في العادة المبادرة بسن التشريعات ووضع السياسات بمشاركة القطاعات غير الحكومية المعنية، بهدف وضع الأطر القانونية التي تنظم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بشكل عام، وما يتعلق بأمور المنشآت وتوفير البيئة التشريعية الموائمة لنموها وتطورها بشكل خاص. ويمكن للتشريعات أن يكون لها دور في مراعاة حاجات المرأة الخاصة للمشاركة في مجال المنشآت المتوسطة والصغيرة، وتسهيل هذه المشاركة في مجال بدء هذه المنشآت وتطويرها وتوسيعها. ومن هذه الحاجات الخاصة ما يتعلق بالمعيلات الوحيدات للأسر وغير ذلك. ومن المعلوم أن التشريعات، وبخاصة القديم منها، كثيراً ما تغفل عن هذا البعد المهم، لأنها تكون قد وضعت من قبل الرجال وللرجال.
2.
خدمات البيانات والإحصاءات ونظم المعلومات

تعنى هذه الخدمات بقضايا العرض والطلب المتعلقة بالموارد البشرية والخصائص الاقتصادية لسوق العمل المحلّي والخارجي ونموه واتجاهاته، وخصائص التصدير والاستيراد، وغير ذلك من المعلومات التي تساعد المستثمرين وأصحاب المنشآت على التخطيط السليم والإدارة الواعية لمنشآتهم, ومن الضروري أن تعالج هذه البيانات والإحصاءات والمعلومات الخصائص المتعلقة بعمل المرأة ومساهمتها في قطاعات الاقتصاد المختلفة، وبخاصة فيما يتعلق بالمنشآت المتوسطة والصغيرة، للمساهمة في تعزيز مشاركتها في هذه المنشآت.
3. 
الدراسات والبحوث والمؤتمرات والنشاطات العلمية
تتناول هذه النشاطات الفكرية بالدراسة والتحليل قضايا المنشآت المتوسطة والصغيرة وتسلّط الأضواء على خصائصها وسبل تطويرها وتحدياتها. ولتعزيز مشاركة المرأة في هذه المنشآت لا بد أن تتناول هذه النشاطات الفكرية القضايا المتعلقة بعمل المرأة والصعوبات التي تعيق مشاركتها ومتطلبات تعزيز هذه المشاركة.
4. التنظيمات والتكتلات المهنية للعاملين في المنشآت


تشمل هذه التنظيمات والتكتلات المهنية النقابات والاتحادات والجمعيات التي تعنى بمصالح أعضائها وتتبنّى قضاياهم لدى الجهات والمحافل الرسمية وغير الرسمية. وعلى الرغم من أن كثيرا من هذه التنظيمات والتكتلات تشمل في عضويتها الرجل والمرأة في النقابات العمّالية ونقابات أصحاب العمل، إلاّ أن بعضها يقتصر على النساء، كما هو الحال في بعض الجمعيات والاتحادات التي تقدم خدمات موجهة للمرأة.
5. 
الخدمات والتسهيلات الداعمة للمبادرة والإبداع

تشمل هذه الخدمات والتسهيلات الحوافز والجوائز الموجهة لتشجيع إنشاء ونمو وتطور الأداء في المنشآت المتوسطة والصغيرة في مجالات مختلفة كالإنتاجية والنوعية والإدارة والتسويق وغير ذلك، كما تشمل الخدمات والحوافز الموجهة للإبداعات وبراءات الاختراع واستثمار نتائجها. وقد يتم توجيه بعض هذه الخدمات والحوافز بشكل خاص لتعزيز مشاركة المرأة وحفز الإبداع والريادة لديها.
6. 
الخدمات الإعلامية والترويجية

يتم تقديم هذه الخدمات بمقابل مادي أو بدون مقابل لأغراض التسويق وإبراز قصص النجاح مثلاً عن طريق وسائل الإعلام والاتصال والمعارض وغير ذلك. وكما في الخدمات والتسهيلات الداعمة للمبادرة والإبداع، فإنه يمكن توجيه الخدمات الإعلامية والترويجية بشكل خاص لتعزيز مشاركة المرأة وإبراز إنجازاتها وقصص نجاحها في المنشآت المتوسطة والصغيرة.
7. 
الخدمات البيئية


تعنى الخدمات البيئية بمساعدة المنشآت على تحقيق المتطلبات البيئية والاحتياجات الصحية ومعايير السلامة العامة في العمل. وقد تبرز حاجات خاصة للمرأة في هذا المجال في ما يتعلق بالتدريب أو تسهيلات التمويل لتحقيق هذه المتطلبات والاحتياجات والمعايير.
8. 
المواصفات والمقاييس


تساهم المواصفات والمقاييس في ضمان الجودة والنوعية وتحسين القدرة التنافسية لدى المنشآت، محلياً وخارجياً. وكما في حالة الخدمات البيئية، فقد تبرز حاجات خاصة للمرأة في هذا المجال في ما يتعلق بالتدريب أو تسهيلات التمويل لتحقيق متطلبات المواصفات المحلية والعالمية.
9. 
الاتفاقات والبروتوكولات الثنائية والجماعية


تتولى الحكومات في العادة عقد مثل هذه الاتفاقات والبروتوكولات مع الدول أو مع التجمعات الاقتصادية، بهدف دعم المنشآت الوطنية في أمور التصدير والاستيراد والتبادلات التجارية. وتستدعي الاستفادة القصوى من الاتفاقات والبروتوكولات التّوعية بمضامينها وشروطها وتقديم الخدمات لتعظيم مكاسب المنشآت منها، مع ايلاء اهتمام خاص للمرأة في مثل هذه النشاطات.
الإجراءات والمعالجات لدعم مشاركة المرأة

يستدعي التغلب على الصعوبات ومواجهة التحديات الخاصة بمشاركة المرأة في قطاعات العمل بشكل عام وفي مجال المنشآت المتوسطة والصغيرة بشكل خاص الاستعانة بمجموعة من المعالجات والإجراءات، مع مراعاة التكامل والتنسيق بينها بقدر الإمكان لتعظيم آثارها وانعكاساتها. ومنها:
1- التشريعات

توفّر التشريعات الأرضية المناسبة لتطوير التوجهات والإجراءات اللازمة لدعم مشاركة المرأة في عالم العمل. وليس غريباً أن نرى تحيّزاً ضد عمل المرأة في بعض التشريعات، مما يستدعي تعديل هذه التشريعات وتطويرها لمواكبة الحاجات المجتمعية.
2- التعليم والمناهج المدرسية

تشكّل صورة المرأة في المناهج والكتب المدرسية عاملاً مؤثراً في تعزيز دورها في عالم العمل ومشاركتها في المجهود التنموي. ومن الملاحظ في كثير من الأحيان أن الصورة النمطية للمرأة كأم وربة بيت لا يرافقها صورة دورها في المجتمع كعاملة وقياديّة، مما يستدعي العمل على معالجة هذا النقص وإبراز الصورة المتوازنة للمرأة. ومن ناحية أخرى يلعب مضمون المناهج المدرسية دوراً مهما من حيث ضرورة احتوائها على ما ينمّي قدرات الدارسين، ذكوراً وإناثاً، في مجال المهارات الحياتية والمهنية العامة كعنصر من عناصر التعليم العام في المراحل التعليمية المختلفة وبخاصة في مرحلة التعليم الأساسي، مع تفادي اقتصار مثل هذه المهارات للإناث على مهارات الأعمال المنزلية كما يحدث أحياناً.
وغنى عن القول أن الأرضية التعليمية المناسبة لتعزيز مشاركة المرأة في العمل بشكل عام وفي المنشآت المتوسطة والصغيرة بشكل خاص توافر المستوى التعليمي المناسب لها مما يمكّنها من تولي المهام المطلوبة والحصول على المهارات اللازمة بيسر وسهولة. وهذا يستدعي، كحدٍّ أدنى، تعميم التعليم الأساسي الإلزامي حتى سن الخامسة عشرة أو السادسة عشرة، مع مراعاة أن كثيراً من مجالات العمل تتطلب مستويات تعليمية أعلى من ذلك.
3- التعليم والتدريب المهني والتقني
يلعب التعليم والتدريب المهني والتقني المتخصص لإعداد العمال المهرة والمهنيين والفنيين دوراً مهماً في تلبية المتطلبات التنموية وحاجات سوق العمل من العمالة المطلوبة للمجالات المختلفة، بما في ذلك المنشآت المتوسطة والصغيرة. ومن الطبيعي أن يساهم توفير هذا النوع من التعليم للفتاة في التخصصات المختلفة، وبخاصة تلك التي تقبل عليها الفتاة ويحتاجها سوق العمل، في تعزيز مشاركة المرأة في عالم العمل بما ذلك المنشآت والمشروعات المتوسطة والصغيرة.
4- التعليم غير النظامي وتعليم الكبار 

يشكّل التعليم غير النظامي وتعليم الكبار آلية فعالة لتوفير خدمات التربية المستديمة والتعليم المستمر بما في ذلك الحصول على المعارف والمهارات والاتجاهات لأغراض محدّدة للاندماج في سوق العمل، ويمكن لهذه الخدمات أن يكون لها دور كبير في زيادة فرص العمل للمرأة ودعم مشاركتها في النشاطات الاقتصادية بشكل عام وفي المنشآت والمشروعات المتوسطة والصغيرة بشكل خاص.
5- مصادر الإعلام والاتصال الجماهيري

تشمل مصادر الإعلام والاتصال الجماهيري الصحافة والمذياع والتلفزيون والشبكة العالمية (الانترنت) وغير ذلك. ويمكن استثمار هذه المصادر والقنوات بفاعلية لإيصال المعلومات والرسائل المناسبة للمرأة وللمجتمع بشكل عام. كما يمكن استخدام مصادر الإعلام لتقديم برامج تعليمية تشمل مهارات مهنية ذات أبعاد تطبيقية لدعم مشاركة المرأة في المنشآت                المتوسطة والصغيرة.
6- المنابر السياسية

تشمل المنابر السياسية، الرسمية منها وغير الرسمية، المجالس البرلمانية والأحزاب السياسية وغيرها. ويمكن أن يكون لهذه المنابر دور في أخذ المبادرات لتعزيز الجهود التوعوية اللازمة بالإضافة إلى الممارسات الايجابية ذات العلاقة.
7- المنابر الاجتماعية

تشمل المنابر الاجتماعية الجمعيات والنقابات وفئات الضغط ومؤسسات المجتمع المدني بشكل عام. ويمكن استثمار هذه المنابر لتعزيز التوجهات الايجابية نحو عمل المرأة ومشاركتها في الحياة العامة.
8- المنابر الثقافية والفكرية

تعنى المنابر الثقافية والفكرية بالنشاطات المتعلقة بالمؤتمرات والندوات والدراسات والبحوث وغير ذلك مما يساهم في معالجة أوضاع المرأة وتسليط الأضواء على قضاياها وتحليل العناصر والمحددات لمشاركتها في الحياة العامة ومتطلبات النهوض بهذه المشاركة وتعزيزها.
9- خدمات الإرشاد والتوجيه التربوي والوظيفي
تهدف خدمات الإرشاد والتوجيه التربوي والوظيفي إلى تقديم الخدمات إلى مجموعتين من الفئات المستهدفة في المجتمع. وتشمل المجموعة الأولى الملتحقين بالمؤسسات التعليمية أو الراغبين بالالتحاق بهذه المؤسسات أو الذين أنهوا برامج تعليمية في مؤسسات وبرامج التعليم النظامي وغير النظامي لتحسين قدراتهم على الالتحاق بعالم العمل. وتشمل المجموعة الثانية العاطلين عن العمل أو العاملين الراغبين بالارتقاء بمستوياتهم المهنية والوظيفية أو الانتقال لأعمال أخرى. وتنبع أهمية هذه الخدمات من أنها تقدم المعلومات والبيانات اللازمة عن مجالات التعليم وخصائص الأعمال والمهن من ناحية، وتقيّم ميول الأفراد واستعداداتهم وقدراتهم من ناحية ثانية، وتزويدهم بالمهارات الأساسية للالتحاق بعالم العمل من ناحية ثالثة. ومن الطبيعي إمكانية استثمار هذه الخدمات بشكل خاص لدعم وتعزيز مشاركة المرأة في مجال المنشآت المتوسطة والصغيرة.
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